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    مقدِّمة  -أولاً  
علــى عملــه في دورتــه الحاليــة ) المعــني بالمــصالح الــضمانية(لعامــل الــسادس الفريــق اواصــل   -١

 عمـلاً بقـرار اتخذتـه اللجنـة في     ،إعداد نص بشأن تسجيل الحقوق الـضمانية في الموجـودات المنقولـة    
مـن شـأن نـص مـن         أنَّ    وقد استند قرار اللجنـة إلى فهمهـا        )١(.٢٠١٠عام  ،  دورتها الثالثة والأربعين  

المعـاملات المـضمونة وأن يـزوّد الـدول     المتعلـق ب  يكمّـل علـى نحـو مفيـد عمـل اللجنـة           هذا القبيل أن  
  )٢(. فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية، الحاجة إليها، هي في أمسّبإرشادات

قــد لاحظــت باهتمــام   ، ٢٠٠٩عــام ، اللجنــة في دورتهــا الثانيــة والأربعــين   كانــت و  -٢
تي ناقشها الفريق العامل السادس في دورتيه الرابعـة عـشرة والخامـسة             الالأعمال المقبلة   مواضيع  
ــشرة  ــر (ع ــرة انظ ــة   ١٤١الفق ــن الوثيق ــرات ،A/CN.9/667م ــة  ١٢٦-١٢٣ والفق ــن الوثيق  م

A/CN.9/670 .(      لأمانة أن تعقد في مـستهل عـام        ه يمكن ل  واتفقت اللجنة في تلك الدورة على أن
ومشورتهم بشأن الأعمـال الـتي يمكـن الاضـطلاع بهـا            لالتماس آراء الخبراء    ندوة دولية    ٢٠١٠

مــت الأمانــةُ نــدوةً دوليــةً  نظّ)٤( وعمــلا بــذلك القــرار،)٣(.مــستقبلاً في مجــال المــصالح الــضمانية
 في تلـك النـدوة عـدة        ونوقـشت ). ٢٠١٠مـارس   / آذار ٣-١فيينا،  (بشأن المعاملات المضمونة    

الـــضمانية في الموجـــودات المنقولـــة، الحقوق المتعلقـــة بـــمواضـــيع شملـــت تـــسجيل الإشـــعارات 
والحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط، وإعـداد قـانون نمـوذجي بـشأن                 
ــل تعاقــدي بــشأن المعــاملات المــضمونة، وتــرخيص حقــوق       المعــاملات المــضمونة، ووضــع دلي

وحــضر النــدوة . نةالملكيــة الفكريــة، وتنفيــذ نــصوص الأونــسيترال المتعلقــة بالمعــاملات المــضمو 
   )٥(.خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص

رة من الأمانـة بـشأن   في مذكّ، ٢٠١٠عام  ،  دورتها الثالثة والأربعين  في  نظرت اللجنة   و  -٣
ــضمانية       ــوق الـ ــال الحقـ ــستقبلا في مجـ ــا مـ ــطلاع بهـ ــن الاضـ ــتي يمكـ ــال الـ  A/CN.9/702(الأعمـ

 أنَّ واتفقــت اللجنــة علــى. في النــدوةنوقــشت ع البنــود الــتي رة جميــوتناولــت المــذكّ). Add.1و
في تناقـشها   لكـي   مـستقبلا   وينبغـي أن تبقـى علـى جـدول أعمالهـا            مثيرة للاهتمام   جميع المسائل   

                                                         
  .٢٦٨قرة  الف،)(A/65/17 ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم  )1(  
  .٢٦٥المرجع نفسه، الفقرة  )2(  
  .٣٢٠-٣١٣ات  الفقر،)(A/64/17 ١٧ والستون، الملحق رقم الرابعة الدورة المرجع نفسه، )3(  
  .المرجع نفسه )4(  
 :الورقات التي قُدّمت في الندوة متاحة في الموقع التالي )5(  

www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/colloquia/3rdint.html.  
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ــذكّ  ــة بالاســتناد إلى م ــة  رات تُدورة مقبل ــدّها الأمان ــوارد  ضــمن ع  ولكــن. الموجــودةحــدود الم
تسجيل الحقـوق الـضمانية     ل، اتفقت على إيلاء الأولوية      لها المتاحة   ، نظرا لمحدودية الموارد   اللجنة

  )٦(.في الموجودات المنقولة
شـكله  رك للفريـق العامـل أمـر تحديـد     ت ـُلـنص، وإن  ل ه يمكـن أن ـواتفقت اللجنة أيضا على    -٤

ومبـادئ توجيهيـة وتعليقـات وتوصـيات ولـوائح تنظيميـة           ملزمـة   ن مبـادئ    أن يتـضمّ  ) أ (:وهيكله
 الـدليل ("يستفيد من دليل الأونسيترال التشريعي بـشأن المعـاملات المـضمونة            أن  ) ب(نموذجية؛ و 
الـنظم القانونيـة الوطنيـة الـتي     ، ومـن  تها المنظمـات الأخـرى    دّالنـصوص الـتي أع ـ    ، ومـن    ")التشريعي

  )٧(. التشريعياستحدثت سجلات للحقوق الضمانية مماثلة للسجل الموصى به في الدليل

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ١٢-٨،  فيينـا (ه في دورتـه الثامنـة عـشرة          الفريـق العامـل عمل ـ     وبدأ  -٥
ــالنظر ) ٢٠١٠ ــة  ب ــن الأمان ــذكّرة م ــافي م ــضمانية في الموجــودات     " عنوانه ــوق ال ــسجيل الحق ت
الــنص المتعلــق بالتــسجيل مــع نــصوص ونظــر الفريــق العامــل أيــضا في مــسألة تنــسيق . "المنقولــة

ــة  )٨(.ةالأونــسيترال المتعلقــة بالخطابــات الإلكتروني ــ ــدورةوطُلــب إلى الأمان  أن تعــدّ في تلــك ال
  )٩(. في تلك الدورةصيغة منقّحة للنص تجسّد مداولات الفريق العامل وقراراته

    
      تنظيم الدورة  -ثانيا  

 التاسـعة ف مـن جميـع الـدول الأعـضاء في اللجنـة، دورتـه              لّعقد الفريق العامل، الـذي تـأ        -٦
وحــضر الــدورة ممثلــو الــدول التاليــة . ٢٠١١أبريــل /ن نيــسا١٥ إلى ١١ مــن نيويــوركعــشرة في 

إســرائيل، ألمانيــا، أوكرانيــا، إيطاليــا،    إســبانيا، الاتحــاد الروســي،  : العامــلالأعــضاء في الفريــق  
ــاراغواي،  ــا،  بـ ــة كوريـ ــا، جمهوريـ ــل، تركيـ ــيلي، البرازيـ ــن شـ ــبين، فـ ــسا، الفلـ زويلا  الـــصين، فرنـ

 النـرويج،    موريـشيوس،  المكـسيك، كينيـا،   لومبيـا،   كندا، كو الكاميرون،  ،  )البوليفارية-جمهورية(
  .النمسا، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

                                                         
  .٢٧٣ و٢٦٤الفقرتان  ،)(A/65/17 ١٧ والستون، الملحق رقم الخامسة الدورة المرجع نفسه، )6(  
  .٢٦٧ و٢٦٦المرجع نفسه، الفقرتان  )7(  
  )8( A/CN.9/714 ٤٧-٣٤، الفقرات.  
  .١١المرجع نفسه، الفقرة  )9(  
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الجمهوريــة العربيــة الــسورية،  إكــوادور،: وحــضر الــدورة مراقبــون عــن الــدول التاليــة  -٧
راقبـون  م كمـا حـضرها   . غواتيمـالا، غينيـا، قطر،كرواتيـا، الكويـت، ميانمـار          العراق، سويسرا،
  . الكرسي الرسولي:التاليةغير العضو  ةعن الدول

  :وحضر الدورة مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -٨
  البنك الدولي؛: منظومة الأمم المتحدة  )أ(  
   منظمة الدول الأمريكية؛:المنظمات الحكومية الدولية  )ب(  
 ،بطـة المحـامين الأمـريكيين   را: المنظمات الدولية غير الحكومية التي دعتها اللجنـة         )ج(  

 ، ورابطــة طلبــة القــانون الأوروبيــة، ورابطــة التمويــل التجــاري،ورابطــة المحــامين لمدينــة نيويــورك
رابطـة خريجـي مـسابقة التمـرين       و ، ومعهـد الإعـسار الـدولي،      رابطة المحامين لدول المحيط الهادئ    و

  .ةا بين البلدان الأمريكيالحرة فيمومركز القانون الوطني للتجارة ، على التحكيم الدولي
  :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين  -٩

  )المكسيك (لابارديني فلوريسلسيد رودريغو ا  :الرئيس  
  )جمهورية كوريا (نوكوتشون -يونغلسيد ا  :رالمقرِّ  

جــدول  (A/CN.9/WG.VI/WP.45: وكــان معروضــاً علــى الفريــق العامــل الوثــائق التاليــة  - ١٠
مـشروع دليـل سـجل       (Add.2 و Add.1والإضـافتان    A/CN.9/WG.VI/WP.46و) ؤقتالأعمال الم 

  .)مشروع اللوائح التنظيمية النموذجية (A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3 و)الحقوق الضمانية
  :وأقرّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي  -١١

  .افتتاح الدورة والجدول الزمني للجلسات  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
  .تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة  -٤  
  .مسائل أخرى  -٥  
  .اعتماد التقرير  -٦  
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    المداولات والقرارات  -ثالثا  
مــشروع دليــل ســجل الحقــوق " مــن الأمانــة بعنــوان اتنظــر الفريــق العامــل في مــذكّر  -١٢

مـشروع اللـوائح التنظيميـة      " و )Add.2 و Add.1ن   والإضـافتا  A/CN.9/WG.VI/WP.46" (الضمانية
ــة ــه في   ).A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3" (النموذجيـ ــل وقراراتـ ــق العامـ ــداولات الفريـ ــرد مـ  وتـ

لب إلى الأمانة أن تعدّ صـيغة منقّحـة للـنص تجـسّد مـداولات               وطُ.  أدناه  والخامس  الرابع ينالفصل
  .الفريق العامل وقراراته

    
  مشروع دليل : ضمانية في الموجودات المنقولةتسجيل الحقوق ال  -رابعا  

      سجل الحقوق الضمانية
    )A/CN.9/WG.VI/WP.46 من الوثيقة ٦١- ١الفقرات (عامة  معلومات  - ألف  

وأُبـديت بهـذا الـشأن آراء       . نظر الفريق العامل في شـكل ومحتـوى الـنص المـراد إعـداده               -١٣
 يتضمّن جزءا تثقيفيا، علـى غـرار       ائم بذاته يل ق فذهب أحد الآراء إلى ضرورة إعداد دل      . متباينة

الفصلين الأول والثاني، يهدف إلى تقديم عرض استهلالي لقانون المعـاملات المـضمونة الموصـى               
 أنَّ وذُكـر . به في الدليل التشريعي، وجزءا عمليا يتضمَّن لوائح تسجيل نموذجية وتعليقـا عليهـا           

ن العمل على الملحـق المتعلـق بالمـصالح الـضمانية      كلا الجزأين مهم بالقدر نفسه، حسبما تبيَّن م       
  ").الملحق: "اختصارا(في الممتلكات الفكرية 

وذهــب رأي آخــر إلى ضــرورة التركيــز علــى إعــداد لــوائح تــسجيل نموذجيــة وتعليــق     -١٤
وذُكر أنـه يمكـن تـضمين الـنص مقدّمـة وجيـزة، علـى ألاّ تكـون علـى شـاكلة الفـصلين                        . عليها

مــن شــأن نــص يتــضمّن لــوائح نموذجيــة    أنَّ ولــوحظ أيــضا. يــث الطــولالأول والثــاني مــن ح
وتعليقا عليها أن يزوّد الدول الـتي اشـترعت قـانون المعـاملات المـضمونة الموصـى بـه في الـدليل                      
التشريعي بمشورة عملية بشأن المسائل التي يتعـيّن تناولهـا في سـياق إنـشاء وتـشغيل سـجل عـام                    

الملحق يختلـف في كونـه يهـدف إلى التنـسيق بـين القـانون        نَّ   أ ولوحظ أيضا . للحقوق الضمانية 
الموصى بـه في الـدليل التـشريعي وقـانون الممتلكـات الفكريـة، خلافـا للـنص المتعلـق بالتـسجيل                      
الذي يهدف إلى تقديم مـشورة عمليـة بـشأن المـسائل الـتي يتناولهـا قـانون المعـاملات المـضمونة                      

  .الموصى به في الدليل التشريعي
بعد المناقـشة، قـرّر الفريـق العامـل أن يبـدأ مداولاتـه بـالنظر في الفـصل الثالـث الـذي                       و  -١٥

يتناول السمات الأساسية لسجل فعّال للحقوق الضمانية، ويمكن من ثم اعتبـاره وافيـاً بوظيفـة                
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لنظـر في جـزء     الـه   تـسنى   الفريـق العامـل، مـتى        أنَّ   واتفـق علـى   . التعليق على اللـوائح النموذجيـة     
الجـزء الـذي ينبغـي الاحتفـاظ بـه       سيكون أقدر على تحديد     ذي يتناول المسائل العملية،     النص ال 

  .من المقدّمة الواردة في الفصلين الأول والثاني
    

   ٧٢- ٦٢الفقرات (السمات الأساسية لسجل حقوق ضمانية فعال   - باء  
    )A/CN.9/WG.VI/WP.46من الوثيقة 

  :عدّة اقتراحات شملت ما يلي، قُدِّمت ٧٢-٦٢فيما يتعلق بالفقرات   -١٦
التـشريعي   النـهج الموصـى بـه في الـدليل            هيكلة النص بحيث يعرض أولاً     تُعادأن    )أ(  

النـهوج غـير الموصـى بهـا في الـدليل            بـأنَّ    مع ما يلزم من إيضاحات، وألاّ يُكتب على نحو يـوحي          
  التشريعي قد تكون مفضلة على النهوج الموصى بها فيه؛

ساقا مع النهوج الموصـى بهـا       لعناوين الواردة في الفصل لتكون أكثر اتّ      ح ا أن تُنقَّ   )ب(  
  في الدليل التشريعي؛

، "الإشـعار "بإشـارة إلى    " التسجيل" عن الإشارة إلى     ٦٣أن يُستعاض في الفقرة       )ج(  
  ساقا مع المصطلحات المستخدمة في الدليل التشريعي؛اتّ

لى الإيجـارات الحقيقيـة والـشحنات     إ٦٤أن تُعرض الإشارة الواردة في الفقـرة         )د(  
  التجارية على أنها نهج متّبع في بعض الدول، أو أن تُنقَل إلى موضع آخر من النص؛

 أو تُنقـل إلى موضـع آخـر مـن الـنص،            ٦٨ف الجملة الأولى من الفقرة      أن تحذَ   )هـ(  
  لأنه لا صلة لها بفعالية التسجيل الذي يُجرى بدون إذن من المانح؛

 تتنــاولان تعــديل التــسجيل، وينبغــي مــن ثم نقلــهما إلى ٦٩ و٦٨فقــرتين  الأنَّ  )و(  
موضــع آخــر مــن الــنص حيــث تنــاقش هــذه المــسألة، مــع إيــراد توضــيح مناســب لأولويــة الحــق 

ــسجَّ   ــذي ي ــضماني ال ــاه        ال ــك الحــق تج ــاذ ذل ــانح ولنف ــن الم ــسبق م ــشأنه دون إذن م ــعار ب ل إش
  الأطراف الثالثة؛

 بمزيـد مـن     ٦٩لأخطـاء الطباعيـة في سـياق الفقـرة          أن تناقش مسألة تـصحيح ا       )ز(  
في المقــام الأول، بالإشــارة إلى الــدليل التــشريعي، الــذي يقــضي بأنــه يمكــن تــصحيح  (التفــصيل 

الإشعار بإشعار ثان، مع الاحتفـاظ بكـلا الإشـعارين في قيـود الـسجل، ولكـن أيـضا بالإشـارة                     
  ؛)إلى طرائق أخرى لتصحيح الأخطاء الطباعية
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 إلى الفهرسة حسب الموجودات، علـى الأقـل فيمـا يتعلـق             ٧٠شير الفقرة   أن تُ   )ح(  
  بالموجودات التي يمكن تحديد هويتها بالإشارة إلى رقم تسلسلي؛

 بالإشــــارتين إلى الفهرســــة حــــسب المــــانح ٧٢ و٧١ظ في الفقــــرتين حــــتفَأن يُ  )ط(  
  .ين إلى الفصل الرابع حسب الرقم التسلسلي، مع النظر في إمكانية نقل هاتين الفقرتوالفهرسة

    
   ٦١- ١الفقرات (القواعد السارية على عملية التسجيل والبحث   - جيم  

   ٤٠- ١، والفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.1من الوثيقة 
     )A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.2من الوثيقة 

    A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.1 من الوثيقة ٦١- ١الفقرات   - ١  
إصدار المانح إذنا بالتـسجيل بعـد حـدوث          أنَّ   أُبدي رأي مفاده  ،  ٣فيما يتعلق بالفقرة      -١٧

التــسجيل لــيس ذا معــنى، ويمكــن أن يُعــرّض المــانح للمخــاطر المرتبطــة بعمليــات التــسجيل غــير  
الــدليل التــشريعي يــسمح بالتــسجيل دون إذن مــسبق   أنَّ وردا علــى ذلــك، ذُكــر. المــأذون بهــا

ل قبل إبرام الاتفاق الضماني أو إنشاء الحـق الـضماني           تسهيلا للحالات التي يحدث فيها التسجي     
  ).٦٧انظر التوصية (

فق عموما على أنه لا ينبغي معـاودة النظـر في القـرارات الـسياساتية المجـسّدة في                  بيد أنه اتُّ    -١٨
مـل  اوإلى جانـب ذلـك، اتفـق الفريـق الع         . توضـيحها بدرجـة أكـبر     الدليل التشريعي، ولكن يمكن     

ما يترتّب علـى التـسجيل دون إذن مـسبق مـن المـانح مـن تبعـات في أولويـة                على ضرورة توضيح    
  :واقترحت في هذا السياق الإيضاحات التالية. الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة

في حالات تسجيل حق ضماني بـدون إذن مـسبق مـن المـانح ثم تـسجيل حـق                 )أ(  
بة للحق الـضماني الأول إلاّ إذا حُـصل علـى      ضماني لاحق بإذن مسبق من المانح، لا تكون الغل        

 لا يمكـن أن ينـشأ تنـازع علـى الأولويـة، لأن الحـق                ،فبدون ذلـك الإذن   (الإذن في وقت لاحق     
  ؛)الضماني الأول سيكون غير نافذ

في حال إبـرام اتفـاق ضـماني، يكـون هـذا الاتفـاق بمثابـة إذن يجعـل التـسجيل             )ب(  
  إذن آخر؛ أيِّ  ابتداء من تاريخ الاتفاق الضماني أونافذا ابتداء من تاريخ التسجيل، لا

ــرام اتفــاق ضــماني بعــد التــسجيل      )ج(   أو كــون التــسجيل غــير  (في حــال عــدم إب
، أو إجراء التسجيل بـسوء نيـة، يكـون التـسجيل غـير نافـذ ويمكـن                  )مأذون به لأي سبب آخر    

  ).٧٢لتوصية انظر ا( إجراءات مستعجلة عن طريقللمانح أن يلتمس إلغاء التسجيل 
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  :، رُئي ما يلي٩فيما يتعلق بالفقرة و  -١٩
 بـأنَّ   ، لأنهـا تعطـي انطباعـا      الاسـتباقي أن تُحذف الإشارة إلى الإذن بالتسجيل         )أ(  

  ؛٦٧، وهذا يتعارض مع التوصية الاستباقيالإذن المسبق ضروري للتسجيل 
ة الحــق  بــدون إذن مــسبق أن يكفــل أولوي ــالاســتباقي مــن شــأن التــسجيل  أنَّ  )ب(  

  .الضماني في مقابل حق ضماني آخر، ولكن ليس في مقابل حقوق مشتري الموجودات
  :، قُدِّمت عدّة اقتراحات شملت ما يلي١٢ و١١وفيما يتعلق بالفقرتين   -٢٠

، وأن يُــشار في الــنص إلى ٦٨أن يُجعــل العنــوان متوافقــا مــع عنــوان التوصــية   )أ(  
  تها وبشأن الموجودات ذاتها؛حالة تعدُّد الاتفاقات بين الأطراف ذا

 بحيث يكون التركيز منصبا علـى النـهج         ١٢ و ١١أن يُعكَس ترتيب الفقرتين       )ب(  
  الموصى به في الدليل التشريعي؛

ــرة      )ج(   ــن الفق ــة م ــة الثاني ــنقَّح الجمل ــي   ١٢أن تُ ــا يل ــصها كم ــصبح ن ويظــل : " لي
ــه لا يكــون كــذلك إلا مــا دام وصــف الموجــود    ــوارد في الإشــعار التــسجيل نافــذا، ولكن ات ال

  ؛"اتفاق ضماني جديد أو معدّل أيِّ متوافقا مع شروط
، "فئات جديدة من الموجـودات    " إلى   ١٢أن يشار في الجملة الثالثة من الفقرة          )د(  

  ".موجودات جديدة"بدلا من الإشارة إلى 
  : عدة اقتراحات شملت ما يليقُدِّمت، ٣٣-١٣وفيما يتعلق بالفقرات   -٢١

ــرد الفقــرة    أن   )أ(   ــر ترتيــب الفقــرات بحيــث ت ــرازا ١٣ عقــب الفقــرة  ١٨يغيَّ ، إب
  لأهمية اسم المانح؛

أن تكون الإشارات إلى النهوج الأخرى غير الموصى بهـا في الـدليل التـشريعي         )ب(  
  محدودة؛
الدليل التشريعي يـشير     أنَّ    أنه، على الرغم من    ٢٠ و ١٩أن يوضَّح في الفقرتين       )ج(  

 الــسجل، يمكــن تــصميم نظــام الــسجل علــى نحــو يتــيح إجــراء عمليــات بحــث   إلى قيــد وحيــد في
   المانحين الذين هم أشخاص طبيعيون والمانحين الذين هم أشخاص اعتباريون؛بشأنمنفصلة 
أن تُناقَش مسائل الحرمة الشخصية وسرقة الهوية على نحو يتوافق مع الطريقـة               )د(  

القــانون الموصــى بــه في الــدليل التــشريعي  أنَّ رازالــتي نوقــشت بهــا في الــدليل التــشريعي، مــع إبــ
  يسري جنبا إلى جنب مع القانون المتعلق بالحرمة الشخصية وسرقة الهوية؛
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 قواعد بشأن اسم المانح علـى أنهـا أمثلـة لا تحـول دون تطبيـق مـا                   أن تُورَد أيُّ    )هـ(  
   من أعراف تتعلق بالتسمية؛معيَّنةدولة مشترعة  أيِّ هو سائد في

ــة إلى اشــتراط       )و(   ــدفع الدول ــسبب الــذي يمكــن أن ي ــز علــى ال أن ينــصبَّ التركي
بدلاً من التركيز على ماهيّـة الوثـائق        ) أي أن يكون هناك مُحدِّد فريد لهوية المانح        (معيَّنةوثائق  

  ؛دقةاللازمة على وجه ال
ــرة    )ز(   ــح في الفق ــات     أنَّ ٢٣أن يوضَّ ــا مكوّن ــيّن كلّه ــة لا تُب ــائق الرسمي اســم الوث

  ؛)الاسم الأول والأوسط واسم العائلة(المانح 
ــرة    )ح(   ــح في الفق ــواردة في    ٢٤أن يوضَّ ــة الأولى ال ــشروط الثلاث ــه مــتى أُوفي بال  أن

تلك الفقـرة يكـون اسـتخدام رقـم الهويـة الشخـصية الـصادر عـن الحكومـة هـو الـسبيل الأمثـل                       
  لتحديد هوية المانح تحديدا فريدا؛

هـي القيـود الـتي تـضمّ        " الـسجل العمـومي   "قيـود    أنَّ   ٢٧رة  أن يوضَّح في الفق     )ط(  
  الوثائق المؤسِّسة للشخص الاعتباري؛

 إلى حـوزة الإعـسار، لأنـه        ٢٨أنه يمكن أن يُشار في المخطط الوارد بعد الفقرة            )ي(  
  لا يمكن لممثّل الإعسار في بعض النظم القانونية أن ينشئ حقا ضمانيا في موجودات الحوزة؛

ــرة    أن   )ك(   ــة مــن الفق ــة الثاني ــصبح الجمل ــام   ٢٩ت ــا ع ــرة منفــصلة، لأن انطباقه    فق
  ولا يقتصر على حالة أحادية الملكية؛

" الخطـير التـضليل   " متوافقة مع معيـار      ٣١أن تُجعَل الجملة الأخيرة من الفقرة         )ل(  
  .٦٤المنصوص عليه في التوصية 

  :ت شملت ما يلي، قُدِّمت عدّة اقتراحا٣٦-٣١وفيما يتعلق بالفقرات   -٢٢
عنـوان المـانح والمعلومـات الإضـافية عنـه، مثـل تـاريخ         أنَّ ٣١أن يُوضَّح في الفقـرة       )أ(  

   للبحث؛اًلا تشكّل معيارالتي المانح المتعلقة بمعلومات للميلاده أو رقم بطاقة هويته، هما مجرّد مثالين 
الـوارد في   " طـير التـضليل الخ  " في توضـيح معيـار       ٣٦ و ٣١أن تتوسَّع الفقرتان      )ب(  
  ، ربما مع إيراد أمثلة ذات صلة؛٦٤التوصية 
، بـــدلاً مـــن "منطـــق بحـــث" إلى ٣٢أن يـــشار في الجملـــة الأولى مـــن الفقـــرة   )ج(  

  ؛"برامجيات حاسوبية"



 

V.11-82573 11 
 

A/CN.9/719 

يتجاهـل  المـراد بـه أن    بحيث يكون منطق الفهرسة والبحـث       ٣٣نقَّح الفقرة   أن تُ   )د(  
غـير محـصور في المـانحين الـذين هـم           الـصَّرفية   الاختلافات  جميع علامات التنقيط والرموز الخاصة و     

  .أشخاص اعتباريون بل ينطبق أيضا على المانحين الذين هم أشخاص طبيعيون
  :دِّمت عدة اقتراحات شملت ما يلي، ق٥٢ُ-٣٧فيما يتعلق بالفقرات و  -٢٣

ة  بحيث تتضمن، إلى جانب مـا يـرد فيهـا أصـلا مـن أمثل ـ               ٣٨أن تُوسَّع الفقرة      )أ(  
تتعلــق بالوصــف العــام للموجــودات المرهونــة، أمثلــة أخــرى تتنــاول كيفيــة وصــف موجــودات  

 مـن الموجـودات في إشـعار يفـي بمتطلبـات وصـف الموجـودات الـتي تـنص          معيَّنـة  أو فئات  معيَّنة
  ؛١٤من التوصية ) د(عليها الفقرة الفرعية 

لأن هـاتين الفقـرتين     ،  ٤٣ و ٤٢ بحيث تشير إلى الفقـرتين       ٤٥أن تُنقَّح الفقرة      )ب(  
فيمـا يخـص    (توفِّران توضيحا دقيقا لمسوغات اسـتخدام الوصـف القـائم علـى الـرقم التسلـسلي                 

قيمة عالية بدرجة كافيـة، وكـذلك       وبعض الموجودات الملموسة التي لها سوق إعادة بيع كبيرة          
ــد         ــانح الأصــلي إلى أي ــن الم ــال الموجــودات م ــة انتق ــضمون ومتابع ــدائن الم ــوق ال ــصون حق ي ل

  ؛)المشتري أو المستأجر
ــح  )ج(   ــواع     أنَّ أن يُوضَّ ــسلي كوســيلة لوصــف أن ــرقم التسل ــةاســتخدام ال  مــن معيَّن

مـن  ) د(انظـر الفقـرة الفرعيـة    (الموجودات العالية القيمة والتي تظل لها قيمة في حـال إعـادة بيعهـا         
  ران منفصلان؛واستخدام الرقم التسلسلي كمعيار للبحث هما أم) ٦٣، والتوصية ١٤التوصية 
أن تُناقَش المسائل المتصلة بكيفية وصف ملحقات الممتلكـات غـير المنقولـة في                )د(  
  ؛)A/CN.9/WG.VI/WP.46 من الوثيقة ٦١ و٦٠على غرار الفقرتين (الإشعار 
ــرة      )ه(   ــة مــن الفق ــة الثاني ــح الجمل ــق بوجــود  ٦٥، لأن التوصــية ٤٩أن تُوضَّ  تتعل

ت فحــسب، ولا تتنــاول الحــالات الــتي يكــون فيهــا للموجــودا) أو غــير كــاف(وصــف كــاف 
  ؛معيَّنةصاحب التسجيل قد أغفل وصف موجودات 

القرار الـسياساتي المجـسّد      أنَّ   ’١’: ، ما يلي  ٥٠أن يُوضَّح، فيما يتعلق بالفقرة        )و(  
في الدليل التشريعي يسمح بوصف الموجـودات المرهونـة وصـفا مفـرط الـشمول تيـسيرا لقـدرة                   

إبـرام اتفاقـات ضـمانية جديـدة تُـرهن فيهـا موجـودات إضـافية حـسبما تتطـوّر                    الأطراف علـى    
المـانح، إذا لم يكـن    أنَّ ’٢’؛ و)الاسـتباقي بما يشابه حالـة التـسجيل    (احتياجات المانح التمويلية    

قد أذن بتسجيل مفرط الشمول من هذا القبيـل، سـيكون بوسـعه أن يلـتمس تعـديل التـسجيل                    
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وأن يطالــب بتعــويض عــن   ) ٧٢انظــر التوصــية  (ات مــستعجلة  إجــراءعــن طريــق أو إلغــاءه 
  الأضرار في بعض الحالات؛

 بحيث تجـسّدان النـهج المـشار إليـه          ٥٢أن تُنقَّح الجملتان الأخيرتان من الفقرة         )ز(  
  ؛٤٣ و٤٢في الفقرتين 

 فيهـا الـرقم التسلـسلي معيـارا       يـشكّل  أنه، في النظم التي      ٥٢أن تُوضِّح الفقرة      )ح(  
ة والبحث، يلزم إدخال كل من محدّد هوية المـانح والـرقم التسلـسلي بـصورة صـحيحة                  للفهرس

استخدام الرقم التسلسلي اختياريـا كمعيـار        وأنَّ   في التسجيل لكي يكون ذلك التسجيل نافذا،      
للفهرسة والبحث، دون ترتُّب تبعات في حال إدخال رقم خاطئ، لن يضيف شيئا، بـل يمكـن                 

  .ق من خلال التسجيلأن يضعف اليقين المتحقّ
الـذي يقـضي بـأن تـنص        (النـهج الأول     أنَّ   ، اقتُرح أن يُوضَّـح    ٥٣فيما يتعلق بالفقرة    و  -٢٤

يمكن أن يقيد حرية الأطراف في الاتفاق على مـدة تـسجيل            ) القوانين على مدة نموذجية محدّدة    
  : رىواقتُـــرح أيـــضا أن تُـــدرَج نهـــوج بديلـــة أخ ـــ. أطـــول، أو أن يتعـــارض مـــع تلـــك الحريـــة 

) ب(لا تحدّد فيها مدة التسجيل، فيظل التـسجيل نافـذا إلى حـين أداء الالتـزام المـضمون؛ و             ) أ(
يقوم فيها الأطراف باختيار المدة بأنفسهم، ولكن مع قاعدة رجوع إلى مدة نموذجيـة في حـال                 

  .معيَّنةعدم اختيار الأطراف مدة 
  :ات شملت ما يلي، قُدِّمت عدة اقتراح٦١-٥٦فيما يتعلق بالفقرات و  -٢٥

الدليل التشريعي محايد بشأن مسألة الحدّ الأقـصى للمبلـغ الـذي             أنَّ   أن يُوضَّح   )أ(  
، والفقـرة الفرعيـة     ١٤مـن التوصـية     ) ه(انظر الفقـرة الفرعيـة      (يمكن إنفاذ الحق الضماني بشأنه      

  ؛)٥٧من التوصية ) د(
ر النــهج المتبــع في ، بحيــث يُــذك٥٩َ إلى ٥٦أن تُــنقَّح طريقــة عــرض الفقــرات    )ب(  
  أولاً؛التشريعي الدليل 

 إنفاذ الـدائن المـضمون لحقـه الـضماني، حـتى في الحـالات الـتي يكـون فيهـا                     أنَّ  )ج(  
المبلغ الأقصى المحدّد في الإشعار أقل من المبلـغ المـستحق فعـلا، لـن يكـون محـدودا بـذلك المبلـغ                       

يكـن المبلـغ الأقـصى مـدرجا في         الأقصى إذا لم يكـن هنـاك مطـالبون منافـسون آخـرون، مـا لم                 
  ؛)لا في الإشعار وحده(الاتفاق الضماني 

 أعـلاه، لـن   )ج( الدائن المضمون، في الحالة المشار إليهـا في الفقـرة الفرعيـة         أنَّ  )د(  
  يكون من حقه استرداد المبلغ الزائد إلا كدائن غير مضمون؛
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لمتّبعـــة فعـــلا، لأن  بحيـــث تجـــسِّد ممارســـات الإقـــراض ا ٥٧أن تُـــنقَّح الفقـــرة   )ه(  
  .المقرضين عادة ما يحتفظون بهامش معين فوق القيمة السوقية للموجودات

    
    A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.2 من الوثيقة ٤٠- ١الفقرات   - ٢  

  :، قُدِّمت عدة اقتراحات شملت ما يلي٤-١فيما يتعلق بالفقرات   -٢٦
 تسجل فيهـا الإشـعارات   أن يشار إلى أنه، حتى في السجلات الإلكترونية التي         )أ(  

بالاتصال الحاسوبي المباشر، قد يكون هناك فارق زمني بين الوقت الذي تـدوَّن فيـه المعلومـات                 
  الواردة في الإشعار في قيود السجل والوقت الذي تصبح فيه تلك المعلومات متاحة للباحثين؛

نافــذ تجــاه حقــه الــضماني  أنَّ قبــل التــيقّن مــن"ف الإشــارة إلى عبــارة أن تحــذَ  )ب(  
يكـون بعـدُ نافـذا تجـاه        قـد لا    ) بـدون إذن مـن المـانح      (، لأن التـسجيل المـسبق       "الأطراف الثالثـة  
  ؛الأطراف الثالثة

ــديم الإشــعارات،       )ج(   ــب تق ــسجل بترتي ــو ال ــد موظف ــديمها  أن يتقيَّ في في حــال تق
  .شكل ورقي

  :، قُدِّمت عدة اقتراحات شملت ما يلي٦ و٥فيما يتعلق بالفقرتين   -٢٧
مـن يُـسمَح لـه بتعـديل المعلومـات المتعلقـة بالـدائن               أنَّ   ٦أن يُوضَّح في الفقـرة        )أ(  

  ؛بموافقة المحيل، أو المحال إليه )الدائن المضمون الأصلي(المضمون هو المحيل 
ــح  )ب(   ــديل ســيؤدّي إلى       أنَّ أن يُوضَّ ــسجيل التع ــن ت ــد م ــه التأكّ ــال المحــال إلي إغف

 مـن   ١١١انظر الفقـرة    (لي بالصلاحية القانونية لتغيير حالة القيد       احتفاظ الدائن المضمون الأص   
  ؛)الفصل الرابع من الدليل التشريعي

  تبليغ المانح هو مسألة منفصلة عن مسألة تعديل التسجيل؛ أنَّ أن يُوضَّح  )ج(  
يكـون  " يجـب أن "نظـام الـسجل    أنَّ  علـى ٦أن تنص الجملة الرابعة مـن الفقـرة       )د(  
  .ظهر نتيجة البحث كلا من الدائن المضمون الأصلي والدائن المضمون الجديد بحيث تُمصمّما

، ينبغي أن يوضَّـح أنـه يمكـن للمطالـب المنـافس أن يـسجل إشـعارا بالتعـديل                    ٧في الفقرة   و  -٢٨
، شريطة أن يكون الحق الضماني لذلك الـدائن المـضمون           أولويتهنزل  بموافقة الدائن المضمون الذي أَ    

  . للمطالب المنافس قد جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة عن طريق التسجيلأو الحق الضماني
  : ينبغي أن٨وفي الفقرة   -٢٩
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علـى نحـو يجعـل البحـث في         "تضاف في نهاية الجملة الأولى عبارة علـى غـرار،             )أ(  
  ؛"السجل تحت الاسم الجديد لا يُظهر التسجيل الأول

  حذف الجملة الأخيرة؛تُ  )ب(  
تغيير اسم المانح، في الـنظم الـتي يـستخدم فيهـا رقـم هويـة فريـد في              أنَّ   يوضَّح  )ج(  

  .تحديد هوية المانح، ليس له تأثير على تحديد هويته
  : ينبغي٩في الفقرة و  -٣٠

عدم تـسجيل التعـديل لا ينبغـي         أنَّ   ج في نهاية الجملة الأولى إشارة إلى      أن تدرَ   )أ(  
  تجاه الأطراف الثالثة؛" بمفعول رجعي"أو " مةبصفة عا"أن يجعل الحق الضماني غير نافذ 

هـــذه الفئـــات مـــن المطـــالبين  "عبـــارة  أنَّ أن يوضَّـــح في نهايـــة الجملـــة الثانيـــة   )ب(  
تشير إلى الدائن المـضمون أو إلى مـن يـشتري الموجـودات المرهونـة أو يـستأجرها أو                   " المنافسين

  .يرخَّص له باستخدامها
  :أن يُوضَّح ما يلي، ينبغي ١١ و١٠في الفقرتين و  -٣١

أنَّ المسألة الرئيسية هي مـا إذا كـان يحـق للـدائن المـضمون أن يـسجّل تعـديلا                      )أ(  
  مع ذكر اسم الشخص الذي حُوِّلت إليه الموجودات المرهونة من أجل حماية الأطراف الثالثة؛

الــسبل ويــذكر بتنــاول هــذه المــسألة في القــانون  يوصــي أنَّ الــدليل التــشريعي   )ب(  
  تملة لتناولها، مع بيان مزاياها وعيوبها النسبية؛المح

  أنـه يمكــن للــدائن المــضمون أن يجــري تـسجيلا جديــدا تحــت اســم المحــوَّل إليــه     )ج(  
  ؛)لا تعديلا للتسجيل الأول(

أنَّ الإشارة تتعلق بالتحويل غير المأذون بـه خـارج سـياق العمـل المعتـاد، لأنـه                    )د(  
رى ضـمن الـسياق المعتـاد لعمـل المـانح فـسوف يحتـاز المحـوَّل                 إذا كان التحويل مأذونا به أو ج ـ      

، ٨٠مـن التوصـية   ) أ(انظـر الفقـرة الفرعيـة       (إليه تلك الموجـودات خالـصة مـن الحـق الـضماني             
  ).٨١من التوصية ) أ(والفقرة الفرعية 

  :، ينبغي أن يوضَّح ما يلي١٢في الفقرة و  -٣٢
  تعديل أو تسجيل جديد؛واسطة بأنه يمكن إضافة موجودات مرهونة جديدة   )أ(  
الموجودات المرهونـــة المـــستجدة الخـــاص بـــأنَّ التـــسجيل الجديـــد أو التعـــديل   )ب(  

  ؛)لا بمفعول رجعي(سيكون نافذا ابتداءً من وقت إجرائه 
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التعـديل ينقـضي     أنَّ   أنَّ الاختلاف الوحيد بين التسجيل الجديد والتعـديل هـو           )ج(  
  .الأولنفاذه عند انقضاء نفاذ التسجيل 

  :، ينبغي١٥في الفقرة و  -٣٣
ــدائن المــضمون، إذا لم يجــدّ     )أ(   ــة، لأن ال ــة الثالث ــسجيل في الوقــت  حــذف الجمل د الت

  المناسب أو سجَّل إلغاءً دون قصد، سوف يفقد أولويته في مقابل جميع المطالبين المنافسين؛
  ).أ(ة الفرعية تعديل الجملة الأخيرة بحيث تجسِّد النتيجة المذكورة في الفقر  )ب(  

، ينبغي أن يشار إلى حق المانح في التماس إلغاء التسجيل، لـيس فقـط إذا                ٢٠وفي الفقرة     -٣٤
  .ى إبرام اتفاق من هذا القبيل أيضالم يكن الاتفاق الضماني قد أبرم، بل وإذا لم يكن يتوخّ

  :، ينبغي أن يوضَّح ما يلي٢١وفي الفقرة  -٣٥
مــن " أن يــستجيب للطلــب في غــضون عــدّة أيــام أنــه ينبغــي للــدائن المــضمون  )أ(  

  ؛)٧٢من التوصية ) أ(انظر الفقرة الفرعية " (تلقي الطلب
  .دة الإلغاء أو التعديل وفقا لإجراءات محدّبتسجيللمحكمة المانح أو ا أن يقوم  )ب(  

  :، ينبغي أن يوضَّح ما يلي٢٢وفي الفقرة   -٣٦
ــانح     )أ(   ــشترط الحــصول علــى موافقــة الم ــه لا ي ــأنواع  أن ــق ب ــة فيمــا يتعل  مــن معيَّن
  ؛)مثل إحالة الالتزام المضمون أو إنزال مرتبة الدائن المضمون أو تغيير عنوانه(التعديل 
أنه ينبغي أن يكـون بمقـدور الـسجل أن يتبـيّن مـا إذا كـان الإلغـاء أو التعـديل            )ب(  

  قد أُجري من جانب الدائن المضمون أم من جانب شخص آخر؛
ة إتاحة الإلغاءات المحفوظة في الأرشيف للباحثين هي مسألة منفـصلة           أنَّ مسأل   )ج(  
   الإلغاء الطوعي والإلغاء الإلزامي على السواء؛حالتيتنشأ في 
ــة      أنَّ  )د(   ــيف متاحـ ــة في الأرشـ ــاءات المحفوظـ ــل الإلغـ ــة تجعـ ــنظم القانونيـ  بعـــض الـ

كـن الحـصول علـى المعلومـات     للباحثين، أما القانون الموصى به في الدليل التشريعي فيقضي بأنه يم      
  ).٧٤انظر التوصية (المتعلقة بالإلغاءات المحفوظة في الأرشيف بناءً على طلب يُقدَّم إلى السجل 

  :٢٦-٢٣في الفقرات و  -٣٧
  ؛٢٣ عقب الفقرة ٢٥ هيكلة النص بحيث ترد الفقرة ينبغي إعادة  )أ(  
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ة بمعزل عـن مـسألة مـا     مسألة الشواغل المتعلقة بالحرمة الشخصي     ينبغي مناقشة   )ب(  
بــالرجوع إلى تلــك الــشواغل إذا كــان ينبغــي للباحــث أن يبــدي أســبابا للبحــث، وأن تنــاقَش   

  ؛)سرقة الهويةبوالحرمة الشخصية المتعلقة بالقانونية كالقواعد  (أخرى قواعد قانونية
 قيد خاص بالباحثين باستثناء القيـد الـذي يبـيِّن أنهـم سـدَّدوا أيَّ              لا حاجة إلى      )ج(  
  . على البحثمفروضةرسوم 
  :، قُدِّمت عدة اقتراحات شملت ما يلي٣١-٢٧فيما يتعلق بالفقرات و  -٣٨

الباحـث المـدقّق والحـصيف       أنَّ    إلى ٢٧أن يُشار في الجملة الأخيرة من الفقـرة           )أ(  
  سوف يبحث تحت المحدِّد الصحيح لهوية المانح؛

ــرة    )ب(   ــح في الفق ــراء ٢٨أن يُوضَّ ــه، لإج ــى الباحــث أن      أيِّ أن ــيَّن عل بحــث، يتع
  يستخدم المحدِّد الصحيح لهوية المانح، لا وضعية المانح، مثلاً من حيث كونه معسراً أو متوفِّياً؛

البحــث بــالرجوع إلى رقــم التــسجيل مفيــد  أنَّ  علــى٢٩أن يُــشدَّد في الفقــرة   )ج(  
ام محـدِّد هويـة المـانح    بصفة خاصـة في الحـالات الـتي يتعـذّر فيهـا البحـث عـن الإشـعار باسـتخد             

  بسبب خطأ في الفهرسة أو تغيير في منطق البحث؛
ــرة    )د(   ــورَد في الفق ــشامل     ٣٠أن تُ ــديل ال ــا التع ــتي يكــون فيه ــة للحــالات ال  أمثل

  ).مثل حالات دمج المصارف أو احتيازها(الواحد مفيدا 
  :، قُدِّمت عدّة اقتراحات شملت ما يلي٣٣ و٣٢وفيما يتعلق بالفقرتين   -٣٩

أن تكون للدول حريـة تقريـر اللغـة الـتي تـدوَّن بهـا المعلومـات، سـواء أكانـت                 )أ(  
الرسميـة  ) أو اللغـات (هي اللغة الرسمية أم لا، بدلاً من جعل اللغة المسموح بها محصورة في اللغة        

  للدولة التي يُحتفظ بالسجل تحت سلطتها؛
مــع عــرض نتيجــة أن يُــسمح للباحــث بــأن يبحــث بإحــدى اللغــات الرسميــة،    )ب(  

البحث باللغة التي دُوِّنت بها المعلومات أصلاً، لأنـه يتعـذَّر علـى الباحـث في بعـض الأحيـان أن                     
  يعرف ماهيّة اللغة التي دُوِّنت بها المعلومات؛

  ؛"الرموز" بكلمة ٣٢في الفقرة " الحركات"أن يُستعاض عن كلمة   )ج(  
ــسارية ع ٣٣في الفقــرة   )د(   ــدوين   ، إذا كانــت القواعــد ال لــى التــسجيل تتطلَّــب ت

جميــع الــصيغ اللغويــة لاســم المــانح، فيلــزم أيــضا أن تحــدَّد تلــك القواعــد التبعــات القانونيــة لمــا    
  يُرتكب من أخطاء في واحدة أو أكثر من صيغ ذلك الاسم؛
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  .أنَّ استخدام أرقام الهوية يمكن أن يساعد على الحدّ من المشاكل المتعلقة باللغة  )هـ(  
  :، قُدِّمت عدّة اقتراحات شملت ما يلي٣٦-٣٤ يتعلق بالفقرات وفيما  -٤٠

ــنقَّح الجملــة الأولى مــن الفقــرة    )أ(   ، رغــم كونــه ضــروريا  التحقــق، لأن ٣٤أن تُ
انظـر التوصـيتين   (للدائن المضمون، ليس عنصرا لازما لنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثـة           

  ؛)٧٠ و٣٢
، لكي تُوضِّح أنه لا يجـب علـى الـسجل           ٣٤ة من الفقرة    أن تُنقَّح الجملة الثاني     )ب(  

تُـدخل علـى الإشـعار المـسجَّل        " تغـييرات " أيِّ   أن يرسل إلى الدائن المضمون سـوى نـسخة مـن          
، وإن كــان يمكــن لــصاحب التــسجيل أن يحــصل )٥٥مــن التوصــية ) د(انظــر الفقــرة الفرعيــة (

) ه ــ(انظر الفقرة الفرعيـة     (يود السجل   على قيد بالتسجيل حالما تدوَّن معلومات التسجيل في ق        
  ؛)٥٥من التوصية 

 أنه عندما لا يكون صاحب التسجيل هو الدائن المـضمون           ٣٤أن يُذكر في الفقرة       )ج(  
  ينبغي أن ترسل نسخة المعلومات المسجّلة إما إلى صاحب التسجيل وإما إلى الدائن المضمون؛

  ؛٣٤كبر في الفقرة بدرجة أ" صاحب التسجيل"أن يُوضَّح مفهوم   )د(  
، ولا سيما الجملة الأخيرة منـها، بحيـث تـشير إلى وسـائل              ٣٥أن تُنقَّح الفقرة      )هـ(  

  .معيَّنةتكنولوجيا  أيِّ الاتصال الإلكترونية بوجه عام، لا إلى
، اقتُـرح حـذفها أو اختـصارها اختـصارا شـديدا، لأنَّ             ٤٠-٣٧وفيما يتعلق بالفقرات      -٤١

 للمـانح أن يطلـب معلومـات إضـافية ومـا إذا كـان يجـب علـى الـدائن                     مسألتي ما إذا كان يحـق     
المــضمون أن يــوفِّر تلــك المعلومــات ليــستا مــن شــأن اللــوائح التنظيميــة بــل مــن شــأن القــانون    

وذُكر أيضا أنه يمكن للمانح، على أيـة حـال، أن يطلـع علـى               . الموضوعي للمعاملات المضمونة  
  .تفاق الضماني المبرم مع الدائن المضمونمعظم المعلومات ذات الصلة من خلال الا

أنَّ من المجدي، وإن كان يلزم تناول هذه المسائل في القـانون الموضـوعي       ذُكر  ومع ذلك،     -٤٢
الإشـعارات ليـست دائمـا تـوفِّر      بـأنَّ   للمعاملات المضمونة، أن يبلَّـغ قُـرّاء الـنص المتعلـق بالتـسجيل            

ومـن ثم، اقتُـرح اختـصار الفقـرات         .  طرف ثالـث   انح أو أيُّ  جميع المعلومات التي قد يحتاج إليها الم      
  .تشغيل السجللها صلة ب، بحيث تقتصر على تناول المسائل التي قد تكون ٤٠-٣٧
  :، قُدِّمت عدّة اقتراحات شملت ما يلي٤٦ و٤٥وفيما يتعلق بالفقرتين   -٤٣

 الـتي تُمكِّـن     أن يُركَّز بدرجـة أكـبر علـى قيـود الـسجلات المركزيـة والمجمَّعـة،                 )أ(  
ــاحثين مــن الوصــول إلى الــس   جل عــن طريــق وســائط ونقــاط دخــول   أصــحاب التــسجيل والب
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دة، بدلاً من التركيز على أنَّ المعلومـات مخزَّنـة في قاعـدة بيانـات مجمَّعـة واحـدة، علـى أن                      متعدّ
  يؤخذ في الحسبان على وجه الخصوص استحداث تكنولوجيات جديدة؛

 الاعتبار المسائل المتـصلة بالـدول المتعـدّدة الوَحـدات       أن يُذكر، لكي تؤخذ في      )ب(  
ــشاء ســجل     )٢٢٧-٢٢٤بالإشــارة إلى التوصــيات  ( ــدول أن تنظــر في إن ــه يمكــن لتلــك ال ، أن

  .مركزي لجميع وحداتها
 مـا، كأحـد   تزويد مستعمِلئي أنه قد يلزم في بعض الحالات      ، رُ ٥٠وفيما يتعلق بالفقرة      -٤٤

  .فروعهإلى خاصة تتيح للمصرف إصدار شفرات دخول المصارف مثلا، بشفرة دخول 
    

 من الوثيقة ٧٣- ٥١الفقرات (تصميم السجل وإدارته وتشغيله   - دال  
A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.2(    

  :، قُدِّمت عدّة اقتراحات شملت ما يلي٦٠-٥١فيما يتعلق بالفقرات   -٤٥
لكيـة قيـود الـسجل مـن      أنه ينبغي للدول أن تحتفظ بم  ٥٢أن يُوضَّح في الفقرة       )أ(  

ــالي       ــتعمال الاحتيـ ــاري والاسـ ــتغلال التجـ ــع الاسـ ــسجل ومنـ ــاس في الـ ــة النـ ــيخ ثقـ ــل ترسـ أجـ
  للمعلومات الواردة في قيود السجل؛

، اتساقا مع الدليل التـشريعي، إلى نـوع واحـد    ٥٨ و٥٧أن يُشار في الفقرتين    )ب(  
  ية؛من البحث، وألاّ يميَّز بين عمليات البحث الرسمية وغير الرسم

فحسب، لأن الأخطاء هـي بطبعهـا غـير         " أخطاء" إلى   ٥٩أن يُشار في الفقرة       )ج(  
  مقصودة؛
أن تُوضِّــح أنــه يتعــيّن علــى الــسجل أن يتخــذ كــل        ’ ١’: ٦٠ينبغــي للفقــرة     )د(  

 غــير المــأذون بــه إلى الــسجلات الإلكترونيــة وازدواجيــة قيــود الولــوج الخطــوات اللازمــة لتفــادي 
ن تشير إلى الهدفين المتمثّلين في تفادي ضياع البيانـات أو تلفهـا وضـمان              أ’ ٢’؛ و تلك السجلات 

عدم انقطاع الخدمة، بدلا من الإشارة إلى سبل معالجة تلك المشاكل بطرائـق قـد تـصبح باليـة في                    
  أن تشير إلى مراكز لاسترجاع البيانات في حال وقوع كوارث؛’ ٣’وقت قريب؛ و

إلى إمكانية أن يكون السجل جـزءا مـن إدارة           ٦٨-٦٦أن يُشار في الفقرات       )هـ(  
  رسوم على التسجيل أو البحث؛ أيِّ حكومية، ومن ثم عدم فرض
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 علـــى الانتقـــال إلى نمـــط جديـــد مـــن المعـــاملات      ٧٢أن يُركَّـــز في الفقـــرة    )و(  
المضمونة، بدلا من التركيز على كيفية انتقـال البيانـات إلى سـجل جديـد دون تغـيير في قـانون                    

  . المضمونةالمعاملات
    

مشروع اللوائح : تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة  -خامسا  
     )A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3(التنظيمية النموذجية 

    )١، المادة A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3( عامة معلومات  - ألف  
ــة الن     -٤٦ ــةانتقــل الفريــق العامــل بعــد ذلــك إلى مناقــشة مــشروع اللــوائح التنظيمي . موذجي

فـذهب أحـد الآراء إلى أن يـصاغ         . وأبديت في مستهل المناقشة آراء متباينة بشأن شكل الـنص         
وذُكــر أنَّ التوصــيات ســتكون أكثــر اتّــساقا مــع الــدليل التــشريعي  . الــنص في شــكل توصــيات

ــة   ــر مقبولي ــة، ومــن ثم أكث ــر مرون ــوائح    . وأكث وذهــب رأي آخــر إلى أن يتخــذ الــنص شــكل ل
أنَّ اللـوائح التنظيميـة النموذجيـة، وإن لم تكـن أكثـر إلزامـا مـن التوصـيات،                   ولوحظ  . نموذجية

وبعـد المناقـشة، قـرّر الفريـق العامـل أن           . ستكون أشد تحديدا وأكثر اجتذابا لانتباه الحكومـات       
  .ينظر أولا في مضمون النص وأن يعود إلى تناول شكله في مرحلة لاحقة

  : قُدِّمت عدّة اقتراحات شملت ما يلي، التعاريف،١وفيما يتعلق بالمادة   -٤٧
ــف   )أ(   ــوان"في تعري ــادي      ’ ١’": العن ــوان م ــضل اشــتراط عن ــن الأف ــد يكــون م ق

أن يـشار إلى الرمـز      ’ ٢’للمانح، وصندوق مكتب بريد أو بريـد إلكتـروني للـدائن المـضمون؛ و             
لعنـوان، في بعـض     أن يؤخـذ في الاعتبـار أنَّ ا       ’ ٣’؛ و "المنطقـة البريديـة   "بدلاً من رمز    " البريدي"

  ؛)مثل البلدة أو الجزيرة، بدلاً من عنوان الشارع(الدول، يمكن أن يعبَّر عنه على نحو أعم 
  أن يُوضَّـــح التعريـــف بـــسرد أمثلـــة للتعـــديلات؛ ’ ١’": التعـــديل"في تعريـــف   )ب(  

ذلــك أن يُوضَّــح مــا إذا كــان ’ ٣’؛ و٢٨ و٢٧أن يُجعــل التعريــف متوافقــا مــع المــادتين ’ ٢’و
  أم المعلومات المغيَّرة أم نتيجة تغيير المعلومات؛التبليغ عبير يعني الت

الـواردين في  " الموجـودات المنقولـة  "و" الحق الـضماني "فيما يتعلق بمعنى تعبيري      )ج(  
، لوحظ أنه لا يلزم تعريف هذين التعبيرين لأنهما مـشروحان في مـصطلحات   "القانون"تعريف  

  الدليل التشريعي أو في توصياته؛
  ؛٧٥-٧٢، ينبغي أن يشار إلى التوصيات "الإشعار"في تعريف   )د(  
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ــسر "في تعريــف   )هـ(   ــسر  "ســري"، ينبغــي حــذف كلمــة  "كلمــة ال ، لأن كلمــة ال
يمكـن معالجـة هـذه المـسألة بـإدراج حكـم            (ستظل كلمة سـر حـتى وإن حـدث انتـهاك للـسرية              

  ؛)بأنه ينبغي الحفاظ على سرية كلمة السريفيد 
  ؛"قيود السجل"و" التسجيل"النظر في الجمع بين تعريفي قد يجدر   )و(  
خـــدمات "و" الـــسجل"و" منطـــق البحـــث الرسمـــي"ينبغـــي حـــذف تعـــاريف   )ز(  
  ، لأن معاني هذه التعابير بديهية؛"نظام التسجيل"و" السجل

ــبيري      )ح(   ــف تع ــر في تعري ــي النظ ــسلي "لا ينبغ ــرقم التسل الموجــودات ذات "و" ال
ن قيل إنهما مفرطان في التقييد، إلاّ إذا قرّر الفريـق العامـل الإبقـاء علـى            ، اللذي "الرقم التسلسلي 

   التعبيران؛نالمواد التي يرد فيها هذا
ــة المــستعمل "ينبغــي النظــر في تعريــف تعــبير    )ط(   ، الــذي لــيس "أداة التعريــف بهوي

د فقط أم يعـني أيـضا الباحـث، ضـمن سـياق المـوا       " صاحب التسجيل "واضحا ما إذا كان يعني      
  .التي يرد فيها ذلك التعبير

    
    )٧- ٢، المواد A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3(إنشاء السجل وتشغيله   - باء  

  : ما يليرُئي، إنشاء السجل، ٢فيما يتعلق بالمادة   -٤٨
  ؛"مركزي"يمكن أن يشار إلى سجل أنه   )أ(  
  ؛هاالغرض من السجل وتبسيطالإشارة إلى قد يلزم إعادة صوغ أنه   )ب(  
  .يمكن استكمال المادة بحكم يتناول نطاق السجلأنه   )ج(  

فـذهب أحـد    . ، أُبديت آراء متباينـة    "تعيين أمين السجل ونائبه   "،  ٣وفيما يتعلق بالمادة      -٤٩
وذهـب  . الآراء إلى حذف هذه المادة، لأنها مفرطة التفـصيل، وأن يُتـرك هـذا الأمـر لكـل دولـة             

ئح تنظيمية، وهي بحكم طبيعتها أكثر إملائيـة مـن          رأي آخر إلى أنه إذا ما اتخذ النص شكل لوا         
التوصيات، فلا مناص من تناول مدى ما تحتاج إليه الدول مـن مرونـة لمعالجـة مـسألة مـن هـذا                      

وذهــب رأي ثالــث إلى أنــه ينبغــي للــنص، ســواء اتخــذ شــكل لــوائح تنظيميــة أم شــكل  . القبيــل
ولكـن دون أن يتنـاول بالـضرورة    توصيات، أن يتناول على الأقل مسألة تعـيين أمـين الـسجل،           

  .كيفية تعيين أمين السجل وواجباته، أو تعيين نائب لأمين السجل أو غيره من الموظفين
ه يمكـن للجهـة المـأذون لهـا قانونـا           أن تشدّد على أنَّ ـ   أيضاً  ، اقتُرح   ٣فيما يتعلق بالمادة    و  -٥٠

ــا أن تعــيِّ ــا أو تابعــا للقطــاع الخــاص، انظــر  (ن شخــصا أو كيان مــن ) أ(الفقــرة الفرعيــة  عمومي
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مــسألة الهيكــل الــداخلي أو التسلــسل لكــي يــشرف علــى الــسجل ويــديره، أمــا  ) ٥٥التوصــية 
  .الهرمي لآلية السجل فتُترك لكل دولة

ــك،  و  -٥١ ــاك، أيّ ــ إضــافة إلى ذل ــرح أن تكــون هن ــنص    اقتُ ــذي يتخــذه ال ــشكل ال ا كــان ال
 يلـزم أن تتـضمن بعـض التفـصيل،       يَّنـة مع أحكام أساسية    ،)توصيات أم لوائح تنظيمية نموذجية    (

ي دورا تــذكيريا ، يلــزم أن تــصاغ بعبــارات عامــة وتــؤدّ ٤ و٣وأحكــام أخــرى، مثــل المــادتين  
  .بالمسائل التي ينبغي للدول أن تتناولها في قانون أو لوائح تنظيمية

ت ، اقتُرح التمييز بين صلاحيات السجل وواجباتـه، الـتي هـي ذا     ٤وفيما يتعلق بالمادة      -٥٢
 ي الإشعارات وفهرسـتها وتخزينـها،     تلقّ(مها السجل   ن أن يقدّ  طابع إداري، والخدمات التي يتعيّ    

 توزيـع   مـر رح أيـضا أن يُتـرك لكـل دولـة أ          واقت ـُ). وإصدار الشهادات وإتاحـة عمليـات البحـث       
  .الصلاحيات والواجبات بين موظفي السجل

 القـانون ذا  لـسجل هـي أمـر يخـصّ      مـسؤولية ا   أنَّ   ، رأى كـثيرون   ٧وفيما يتعلق بالمـادة       -٥٣
قانون العقود، أو قـانون المـسؤولية التقـصيرية، أو قـانون المعـاملات المـضمونة، أو حـتى                   (الصلة  

ي ولكـن دُعـي إلى تـوخّ      . ٥٦وينبغي أن يُترك لذلك القانون، وفقـا للتوصـية          ) القانون الإداري 
ائح التنظيميـة أم في التعليـق، فهـذا         الحذر بشأن ما إذا كان ينبغي أن تعالَج هذه المـسألة في اللـو             

) ط( ضمن جملة أمور، على رسوم التسجيل التي ينبغي بمقتضى الفقـرة الفرعيـة             ،ريمكن أن يؤثّ  
  . تتجاوز ما هو ضروري لاسترجاع التكلفة، ألا٥٤ّمن التوصية 

    
    )١٠- ٨، المواد A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3(خدمات السجل   - جيم  

  :مت عدة اقتراحات شملت ما يليدِّ، ق٨ُدة فيما يتعلق بالما  -٥٤
ميَّز بين معايير الوصول إلى السجل لأغـراض التـسجيل ومعـايير الوصـول             أن يُ   )أ(  

  تلك المعايير على حدة؛كلّ من ن بيَّيُإليه لأغراض البحث، وأن 
تحديـد هويـة المـانح علـى         أنَّ    بحيـث يؤخـذ في الاعتبـار       ٨أن يعاد صوغ المادة       )ب(  

  يتيح الفهرسة، أو توفير ما يلزم من المعلومـات الأخـرى، هـو شـرط لقبـول الـسجلِّ                   نحو كاف 
) ج(انظـر الفقـرة الفرعيـة    ( المعني، ولكنه لـيس شـرطا للـسماح بالوصـول إلى الـسجل              الإشعارَ

  ؛)٥٤من التوصية 
 علـــى أصـــحاب ح أنهـــا لا تنطبـــق إلاّ لكـــي توضِّـــ٢أن يعـــاد صـــوغ الفقـــرة   )ج(  

  التمييز بين المـستعملين العرضـيين والمـستعملين المتـواترين لا ينطبـق إلاّ              ، لأنَّ التسجيل المتواترين 
  على أصحاب التسجيل؛
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ه يمكــن تخــصيص هويــة مــستعمل وكلمــة ســر لأصــحاب التــسجيل الــذين   أنَّــ  )د(  
   ذلك التخصيص ليس ضروريا للباحثين؛يحتاجون إلى ترتيبات من هذا القبيل، ولكنَّ

ه الطريقــة الوحيــدة  هويــة مــستعمل وكلمــة ســر علــى أنَّ ــ يُعــرض تخــصيصألاّ  )ه(  
 هنــاك طرائــق أخــرى متاحــة حاليــا أو قــد لتــوفير إمكانيــة الوصــول إلى خــدمات الــسجل، لأنَّ

  .تصبح متاحة في المستقبل
هويـة   أنَّ   ه ينبغي أن يكون بوسع الـسجل أن يَـركِن إلى          ، ذُكر أنَّ  ٩وفيما يتعلق بالمادة      -٥٥

 صــاحب التــسجيل هــو ر الخاصــة بــه تُــستخدمان اســتخداما ســليما وأنَّالمــستعمل وكلمــة الــس
 ه في حال استخدامهما علـى نحـو غـير مـشروع مـن جانـب         ولكن أضيف أنَّ  . مالكهما الشرعي 

افتـراض   أيِّ ر الـدائن المـضمون مـن   شخص وتسجيل تعديل غير مؤات، لا ينبغي أن يتـضرّ  أيِّ  
  .الخاصة به قد استُخدمتا استخداما سليماهوية المستعمل وكلمة السر  بأنَّ استدلالي

  :مت عدة اقتراحات شملت ما يليدِّ، ق١٠ُوفيما يتعلق بالمادة   -٥٦
  ؛"التسجيل"، لا إلى رفض "الإشعار"أن يشار إلى رفض   )أ(  
عنـدما  : " علـى النحـو التـالي      ١من الفقـرة    ) ب(أن يعاد صوغ الفقرة الفرعية        )ب(  

  ؛"شعار أو في طلب البحث غير ممتثلة لمقتضيات هذه اللوائحتكون المعلومات الواردة في الإ
 مـن   ، بـدلاً  "ناقـصة "أن يشار، في سياق التـسجيل الإلكتـروني، إلى معلومـات              )ج(  

  ".ةءغير مفهومة أو غير مقرو"
    

    )١٦- ١١، المواد A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3(التسجيل   - دال  
  :راحات شملت ما يليمت عدة اقت، قُد١١ِّفيما يتعلق بالمادة   -٥٧

 أنـه ينبغــي للـسجل أن يــدوِّن تـاريخ التــسجيل ووقتـه وفقــا     ١أن تبـيِّن الفقــرة    )أ(  
   وأن يخصص رقم التسجيل؛٢للمعيار المنصوص عليه في الفقرة 

ن  هــي الــتي تتــضمّ ٢، لأن الفقــرة ٢ و١أن يعــاد النظــر في ترتيــب الفقــرتين     )ب(  
  القاعدة الأساسية؛

ه المتعلقة بالتسجيلات المتزامنة يمكن أن تعالَج أيضا بالنص علـى أنَّ ـ      المسائل   أنَّ  )ج(  
علـى  ينبغي للسجل أن يدوِّن تاريخ الاستلام ووقته على وجه الدقة، وأن يفهـرس الإشـعارات                

  به؛وردت تبعا للترتيب الذي وجه الدقة 
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لـق  ه قد يلزم إدراج قواعد خاصة بشأن تاريخ ووقت تـسجيل الإشـعار المتع       أنَّ  )د(  
  .بالحق الضماني الاحتيازي

  :مت عدة اقتراحات شملت ما يلي، قُد١٢ِّوفيما يتعلق بالمادة   -٥٨
  ؛٦٩ خيارات متوافقة مع التوصية ورد ت١٢المادة  أنَّ أن يوضَّح  )أ(  
، "جـيم "ف الحد الزمني الأقصى من الخيار باء ويُدرَج في خيار ثالـث   حذَأن يُ   )ب(  

الخيار باء لأن الإشـعار في الـسجل الإلكتـروني يُـرفَض إذا لم تكـن                مع حذف الجملة الثانية من      
  قد اختيرت فيه مدة التسجيل؛

هــذا  بــأنَّ ، مــع تــضمين التعليــق إيــضاحا١٢ مــن المــادة ٣ف الفقــرة حــذَأن تُ  )ج(  
  .الأمر متروك للقانون ذي الصلة

فــذهب أحــد . ١٣وأُبــديت آراء متباينــة بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي الاحتفــاظ بالمــادة     -٥٩
الآراء إلى حذفها، لأن الوقت الذي يمكن فيه إجراء التـسجيل هـو مـن شـأن قـانون المعـاملات                     

 لأنهـا تـذكِّر     ١٣وذهـب رأي آخـر إلى الاحتفـاظ بالمـادة           . ٦٧المضمونة الذي تتناوله التوصـية      
. آراء مـشابهة   ١٤وأُبديت بشأن المـادة     . بأمر هام ينبغي أن يتناوله القانون أو اللوائح التنظيمية        

مــسألة مــا إذا كــان يمكــن لإشــعار   أنَّ  رأي مفــاده١٤بــدي بــشأن المــادة أُوإضــافة إلى ذلــك، 
  .واحد أن يشمل عدة حقوق ضمانية هي من شأن اللوائح

 الفهرســة حــسب الــرقم التسلــسلي ليــست متناولــة في الــدليل ولاحــظ الفريــق العامــل أنَّ  -٦٠
 ١٥ مــن المــادة ٢رّر الفريــق مــن ثم أن يُحــتفظ في الفقــرة  التــشريعي، بــل تُنــاقَش في التعليــق، وق ــ

وفيمــا . ٢٤لنظــر في المــادة ابالإشــارة إلى تلــك الفهرســة بــين معقــوفتين، إلى أن تتــاح لــه فرصــة   
) لا التـسجيل  ( رقـم الإشـعار      ، اقتُرح ألا تُفهرس التعـديلات والإلغـاءات حـسبَ         ٣يتعلق بالفقرة   
كمـا اقتُـرح   .  المانح والرقم التسلسلي للموجـودات أيـضا       دِّد هوية مح ، بل وحسبَ  الأول فحسبُ 

ــضا حــسبَ   ــدائن المــضمون، ولكــن لأغــراض الــسجل    أن تفهــرس الإشــعارات أي ــة ال  محــدِّد هوي
  .الداخلية فحسب، ومن ثم يمكن تناول هذه المسألة في التعليق، لا في اللوائح التنظيمية

أن يـشار أيـضا إلى حـذف        ) أ: (ا يلـي  ، اقتُـرح م ـ   ١٦ من المـادة     ١وفيما يتعلق بالفقرة      -٦١
أن يوضَّـح أنَّ الإشـارة إلى قيـود         ) ب(؛ و )إزالة جميـع المعلومـات    على خلاف    (معيَّنةمعلومات  
وفيمــا يتعلــق . الأرشــيفالموجــودة في قيــود التعــني القيــود المتاحــة لعامــة النــاس و إنمــا الــسجل 
ل في هـذا الـسياق تعـني القيـود المتاحـة            أنَّ قيود السج  ) أ: (، اقتُرح أن يشار أيضا إلى     ٢بالفقرة  

أمـر  ) ب(؛ و )٢٩ مـن المـادة      ٢ مـع الفقـرة      ١٦ من المادة    ٢وإلاّ تضاربت الفقرة    (لعامة الناس   
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إمكانيـة الإبقـاء علـى الإشـعارات        ) ج(؛ و ٣١قضائي أو إداري من النوع المشار إليـه في المـادة            
  ).سنتين مثلا( على الأقل نةمعيَّالملغاة في قيود السجل المتاحة لعامة الناس لمدة 

وإلى جانب ذلك، أُبدي رأي مفاده أنَّ السماح للـسجل بـأن يزيـل المعلومـات العبثيـة                    -٦٢
ــسماح      ــة ال ــة للمــصلحة العامــة هــو بمثاب ــة أو المــسيئة أو المنافي ــه أو الكيدي ــأن ل ــدقق ب ــوى ي محت

وعـلاوة علـى    . ٥٤مـن التوصـية     ) د(الفرعيـة   الإشعارات المسجلة، وهـذا يتعـارض مـع الفقـرة           
ذلــك، أبــدي رأي مفــاده أنَّــه في حــال ارتكــاب الــسجل خطــأ لــدى إدخالــه في قيــود الــسجل   
معلومات قُدّمت إليه بواسطة إشعار ورقي، ينبغـي أن يكـون بوسـع الـسجل أن يـصحّح ذلـك                 

ذلك التصحيح هو في مصلحة جميـع الأطـراف المعنـيين، ولـن يكـون لـه تـأثير                 أنَّ   وذُكر. الخطأ
  .لى حقوق صاحب التسجيلسلبي ع

    
    )٣٠- ١٧ المواد ،A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3( التسجيل معلومات - هاء  

الفقـرة الفرعيـة     جعل صياغتها متوافقة مـع       ، اقتُرح ١٧ من المادة    ٢الفقرة  يتعلق ب فيما    -٦٣
 .٥٤من التوصية ) د(

 بحيــث تكفــل اتنقيحهــ اقتُــرح ،١٨ المــادة مــن )ب( ١ الفرعيــة الفقرة يتعلــق بــوفيمــا  -٦٤
 كـل  مُحـدِّد هويـة وعنـوان        واحـد،  مـضمون  دائـن  مـن  أكثـر  وجـود  حـال  في الإشعار، تضمين
 أو واحـد  شمـول  يكفـي  هأنَّ ـ ذُكـر  ،)ج( ١ الفرعيـة  الفقرة يتعلق ب ـوفيما .ممثله أو مضمون   دائن
 .الموجودات من أكثر

وهـذا   القـانون،  فيا  منـصوص عليه ـ   لغة أيِّ   إلى الإشارة اقتُرح   ،٢ الفقرةيتعلق ب  وفيما  -٦٥
 .أخرى لغة وأيَّ للدولة الرسمية اللغة يشمل أن يمكن

 كـل  اسـم  الإشـعار ذكر في   ي ـُ أن علـى  تـنص  أنهـا  إلى بـالنظر و ،٣ الفقرةيتعلـق ب ـ   وفيما  -٦٦
ــانح، ــي  مـ ــن أنَّرئـ ــ أن المناســـب مـ ــام الأول  لشمَيُـ ــالكفي المقـ ــشترِك نوالمـ ــددنوالمـ  نو المتعـ

 ينبغـي  المرهونـة،  والموجودات المالكين اختلاف حال في إنَّه وقيل .نفسها المرهونة للموجودات
 .متعددة إشعارات يسجِّل أن المضمون للدائن

 في التعليق إلى ضرورة أن تكـون لـدى الـسجل مجموعـة               أن يشار   ذلك، اقتُرح  وإضافة إلى   -٦٧
كمـا   .دمة في الـسجل   المـستخ ) اللغـات (قواعد لنقل الأسماء المكتوبة بحروف أجنبية إلى أبجدية اللغة          

 .أعراف التسمية في الدولة المشترعةعبارة تنص على مراعاة اقتُرح أن تُدرج في التعليق 

 المـانح  اسـم  إلى أيضا يشير أن )أ( : ما يلي اقتُرح ،١٩ لمادةل ألف الخيار يتعلق ب  وفيما  -٦٨
 إضـافية ة  معلوم ـك الهويـة  رقـم  إلى تـشير  الـتي  ،٥٩ التوصية ع توافقا م  أكثرذلك الخيار    كونيل(
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ــة لتحديــد ــة تحديــد مــسألة يفــصل أن )ب( و؛)المــانح هوي  مــسألة عــن الإشــعار في المــانح هوي
 أن )ج( و؛)هويتــه رقــم أو المـانح  اســم إلى تـستند  أن يمكــن الــتي( المـسجَّلة  الإشــعارات فهرسـة 

 : مـا يلـي    اقتُـرح  بـاء،  الخيـار  يتعلـق ب   وفيمـا  .الأجانـب  المواطنين هوية تحديد مسألة أيضا تناولي
ــاول أن )أ( ــضا يتن ــسألة أي ــد م ــة تحدي ــواطنين هوي ــب؛ الم  يأخــذ في الحــسبان  أن )ب( والأجان

رخـصة  ( وأن تـصدر دولـة أخـرى وثيقـة مغـايرة      سـفر  جـواز احتمال أن تُصدر إحـدى الـدول        
 .)مثلا

 ،عمليــةهــي جميعــا غــير  الاحتمــالات المــذكورة فيهــا ، رئــي أن٤َّوفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٦٩
ــةللأســبا ــوان المــدرج في الإشــعار هــي مجــرّ   أنَّ) أ( :ب التالي  أنَّ) ب(د حــشو؛ و الإشــارة إلى العن

 أنَّ  )ج(الإشارة إلى الاتفاق الضماني لا تشمل التسجيل الذي يجرى قبـل إبـرام ذلـك الاتفـاق؛ و                 
  .الإشارة إلى الوثائق الرسمية يمكن أن تؤدي عن غير قصد إلى إدراج عنوان غير محدَّث

ة عنـوان المـانح الـذي       أمـر ماهي ـّ  أن يُتـرك لـصاحب الـسجل        النظر إلى ما تقـدَّم، اقتُـرح        وب  -٧٠
 من مصلحة صاحب التسجيل، على أية حـال، أن يتكفّـل بـأن           وقيل إنَّ  .ينبغي ذكره في الإشعار   

يكون العنوان الصحيح للمانح مـذكورا في الإشـعار، حـتى وإن كـان إدراج عنـوان غـير صـحيح                     
 ).٦٤انظـر التوصـية    (غير نافذ، ما لم يضلّل الباحث الحـصيف تـضليلا خطـيرا             لا يجعل التسجيل    

ه، وإن كـان ينبغـي التأكُّـد مـن صـحة عنـوان المـانح عنـد التـسجيل، يمكـن للـدائن                        وذُكر أيضا أنَّ ـ  
 .في حال تغيُّر عنوان المانح بعد التسجيلتعديليا وقت أن يسجّل إشعارا  أيِّ المضمون في

، إلى جانــب اســم فيــه ذُكـر  إشــعارا نتــضمَّ وطــني سـجل  مثــال صددالــ هــذا في وسـيق   -٧١
 لعــدة مفيــدةة المعلومــ هــذه إنَّ وقيــل. المــضمون بــالالتزام المــدين اســمالطــرف الثالــث المــانح، 

 إمكانيـة  وتقيـيم  المـدين  مـن  معلومـات  علـى  الحـصول  الثالثـة  للأطـراف  تتـيح  أنهـا  منها أسباب،
ــدليل أنَّ ذُكــر ذلــك، علــى اوردّ .الــضماني الحــققيمــة تــسييل   إدراج يــشترط لا التــشريعي ال
 يظـل  هوأنَّ التسجيل، عملية يعقِّد أن النهج هذا شأن من  لأنَّ الإشعار، في المدين عن   معلومات
 الـذي  الـضماني،  الاتفـاق  مـن  بالمـدين  المتعلقة المعلومات على تحصل أن الثالثة الأطرافبمقدور  
 .لواجبا الحرص يتوخّ منطلق من عادة تطلبه

 صـلاحية  لديـه  شخـصا  بـل  المالـك  هـو    يكـون  لا قد المانح  أنَّ لوحظ الصدد، هذا وفي  -٧٢
 الحالـة  تلـك  في حـتى  أنَّـه  ذُكر   ذلك، على اوردّ ).١٣ التوصيةانظر  ( المرهونة الموجودات رهن

 الطـرفين،  بـين  نافـذا  إنـشائه  عنـد  يكون الضماني الحق  لأنَّ،  مشكلة هناك تكون لا الاستثنائية،
 علـى  الحـصول  دائمـا  يمكـن    هأنَّ ـ أيـضا وذُكـر    .الثالثـة  الأطـراف  تجـاه  نافـذا  تسجيله بعد ويصبح

 يتـوخّ إجـراءات    خـلال  مـن  )المالـك  ينـشئها  ضـمانية  حقـوق  أيِّ   عـن و( المالـك  عن   معلومات
 قواعـد  نَّ إ أيـضا  وقيـل  .المالـك  هويـة  عـن  أيضا تكشف أن يمكن التي المعتادة، الواجب الحرص
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أو  المـانح  ينـشئها  التي الضمانية الحقوق بين الأولوية نزاعات على أيّة حال    في نطبقست الأولوية
 .الفعلي المالك

، اقتُرح أن يـشير إلى اسـم المـانح ورقمـه في الـسجل              ٢٠لمادة  ألف ل وفيما يتعلق بالخيار      -٧٣
لمـادة  وفيمـا يتعلـق بجميـع خيـارات ا         . طبقـا للقـانون ذي الـصلة       ،)هسـجل الـشركة أو غـير      (المعني  
ــضا  ٢٠ ــشمل أي ــرح أن ت ــشركات؛ و  ) أ: (، اقتُ ــاريين غــير ال الأشــخاص ) ب(الأشــخاص الاعتب

، اقتُـرح تنـاول مـسألة عنـوان الـدائن      ٢٠ مـن المـادة      ٢وفيما يتعلق بـالفقرة      .الاعتباريين الأجانب 
المضمون الذي هو شخص اعتباري بالطريقة نفسها التي يُتناول بها عنوان الدائن المـضمون الـذي                

  .هو شخص طبيعي
  بوضـوح أكـبر  تُبـيَّن ) أ: (، رُئي أنه يمكن إعادة صـوغها لكـي  ٢١-١٩وفيما يتعلق بالمواد      -٧٤
مسألة مَنْ هو المانح هي من شأن القانون الموضوعي، أما مشروع اللـوائح التنظيميـة النموذجيـة                 أنَّ  

) ب( معــايير البحــث؛ وفــيمكن أن يتنــاول المعلومــات الــتي يتعــيَّن إدراجهــا  في الإشــعار، وكــذلك 
  .متُركّز على معايير البحث، لا على الكيفية التي يملأ بها أصحاب التسجيل إشعاراته

تميِّـز بـصورة أوضـح بـين الـصناديق          ) أ: (، اقتُـرح تنقيحهـا لكـي      ٢١وفيما يخص المادة      -٧٥
لموجـودات  تشير إلى اسـم مالـك ا  ) ب(الاستئمانية التي لها اسم والصناديق التي ليس لها اسم؛ و      

  . المنفردةللملكياتتتناول مسألة الأسماء التجارية ) ج(حيثما لا يكون المانح هو المالك؛ و
ــادة     -٧٦ ــق بالم ــا يتعل ــي٢٣وفيم ــي في شــكل ملحــق      أنَّ ، رُئ ــتي ه ــات الإضــافية ال المعلوم

ادة ، يمكن أن تناقش في التعليق، ولكن ينبغي حـذفها مـن الم ـ            ٣للإشعار، المشار إليها في الفقرة      
  .كما ينبغي لها على أية حال ألا  تشير إلى مكان الموجودات، ٢٣
، اقتــرح حــذفها وتوضــيح مــضمونها في التعليــق، أو تنقيحهــا  ٢٤وفيمــا يتعلــق بالمــادة   -٧٧

لها انطباقاً محدوداً على فهرسة بعض الموجـودات ذات الـرقم التسلـسلي وعلـى        أنَّ   بحيث يتضح 
يتعلــق بكــل مــا يــرد في مــشروع اللــوائح التنظيميــة       وفيمــا . البحــث عــن تلــك الموجــودات   

التعـاريف ذات الـصلة،   (النموذجية من إشارات أخـرى إلى الموجـودات ذات الـرقم التسلـسلي        
،  )٣٣مـن المـادة   ) ب(، والفقـرة الفرعيـة   ٢٦ مـن المـادة   ٢، والفقـرة  ١٥ مـن المـادة      ٢والفقرة  

  .اقتُرح الإبقاء عليها بين معقوفتين
  :، رُئي ما يلي٢٥ق بالمادة وفيما يتعل  -٧٨

  أنه قد يلزم تقديم وصف إضافي للممتلكات غير المنقولة ذات الصلة؛  )أ(  
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التنظيميـة  أنه يمكن إدراج تعريف للملحقات في التعاريف الـواردة في اللـوائح               )ب(  
  النموذجية؛

متلكـات غـير منقولـة في سـجل         لم مسألة تسجيل حق ضماني في ملحقـات         أنَّ  )ج(  
  ات غير المنقولة يمكن أن تُترك لقانون الممتلكات غير المنقولة؛الممتلك
  :، اقتُرح ما يلي٢٦وفيما يتعلق بالمادة   -٧٩

  ؛"المعلومات الخاطئة أو الناقصة"أن ينقّح عنوانها بحيث يشير إلى   )أ(  
  .٦٥ وتُجعل متوافقة مع التوصية ٢أن تبسَّط الفقرة   )ب(  

  :تُرح ما يلي، اق٢٧وفيما يتعلق بالمادة   -٨٠
أن تُجعـــل المـــصطلحات المـــستخدمة في المـــادة متوافقـــة مـــع المـــصطلحات         )أ(  

  المستخدمة في الدليل التشريعي؛
 الأحكــام المتعلقــة بتحويــل الموجــودات المرهونــة بــين معقــوفتين في   أن توضَــع  )ب(  

 المرهونـة علـى   مشروع اللوائح التنظيمية النموذجية  أو في التعليق، لأن تأثير تحويل الموجودات         
ولأن الـدليل التـشريعي لا      (نفاذ التسجيل هو مسألة يجدر تناولها في قانون المعاملات المضمونة           

  ؛)يتضمَّن توصيات خاصة بهذا الشأن
  ؛)أ (١أن تُحذف الفقرة الفرعية   )ج(  
 حــالات وجــود دائــنين مــضمونين    أيــضاً ) و (١أن تتنــاول الفقــرة الفرعيــة     )د(  

  دين؛دّمتع
ظهر الإشـعار الـذي يبـيِّن المـانح الأصـلي، حـتى             البحث أن يُ  يظل من شأن     أن  )ه(  
  .المانح الجديد الذي يحل محل المانح الأصليهو المحوَّل إليه  أنَّ وإن ذُكر

ــادة    -٨١ ــق بالم ــة   ٢٩وفيمــا يتعل ــرة الفرعي ــشار في الفق ــرح أن يُ المعلومــات "إلى ) أ (١، اقت
ويـة المـستعمل وكلمـة الـسر لا تتاحـان إلا للمـستعمل              ، لأن ه  "صاحب التسجيل وية  المتعلقة به 

  .إلى السجل بوسيلة إلكترونية، ما لم تستخدم تكنولوجيا أخرىيَلِج الذي 
  :، رُئي ما يلي٣٠وفيما يتعلق بالمادة   -٨٢

  ؛"التسجيل"، بدلاً من "الإشعار" إلى ٢ و١أن يُشار في الفقرتين   )أ(  
  .لتي يتعيَّن إدراجها في نسخة الإشعارأنه لا يلزم تحديد المعلومات ا  )ب(  
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، اقتُـــرح أن يـــسري التعـــديل أو الإلغـــاء الإلزامـــي أيـــضاً في ٣١وفيمـــا يتعلـــق بالمـــادة   -٨٣
مرهونة أو لم تعد مرهونـة بمقتـضى   ليست الحالات التي يتضمّن فيها الإشعار وصفاً لموجودات      

  .الاتفاق الضماني
 أنـه ينبغـي حـذفها وإدراجهـا في التعليـق، لأنهـا              ، رأى كـثيرون   ٣٢وفيما يتعلق بالمـادة       -٨٤

ــوائح           ــشروع الل ــا في م ــن المناســب تناوله ــيس م ــانون الموضــوعي ول ــسائل تخــص الق ــاول م تتن
  .التنظيمية النموذجية

    
    الأعمال المقبلة  -سادسا  

 ١٦ إلى   ١٢في فيينـا مـن      المزمـع عقـدها     دورته العـشرين مـن       أنَّ   الفريق العامل إلى  أشار    -٨٥
هــذين الموعــدين مرهونــان بالتثبيــت مــن جانــب اللجنــة في   وأنَّ ،٢٠١١ديــسمبر / الأولكــانون
  .٢٠١١يوليه / تموز٨يونيه إلى / حزيران٢٧ والأربعين، التي ستُعقد في فيينا، من الرابعةدورتها 

 


